جواز الشرب قائما
أحاديث الجواز:

أ- روي البخاري عن النزال قال:(أتي علي رضي الله عنه علي باب الرحبة بماء . فشرب قائما فقال : إن ناسا يكره احدهم أن يشرب وهو قائم ‘ وإني رأيت النبي صلي الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت.)

ب- روي البخاري عن عبد الملك بن ميسره : سمعت النزال بن سيره يحدث عن علي رضي الله عنه أنه صلي الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاه العصر ثم أتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه ‘ ثم قام فشرب فضله وهو قائم‘ ثم قال إن ناسا يكرهون الشرب قائما وإن النبي صلي الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت)
ج- روي البخاري عن أبي عباس رضي الله عنهما قال :( شرب النبي صلي الله عليه وسلم قائما من زمزم.)
أحاديث النهي عن الشرب قائما:
أ- روي مسلم عن أنس رضي الله عنه:( أن النبي صلي الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما.) وروي مسلم مثله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ولفظه( أن النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن الشرب قائما.)

ب- روي الترمذي وحسنه عن الجار ود( أن النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن الشرب قائما)

ج- روي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال ( لايشرب أحدكم قائما ‘ فمن نسي فليستقيء.)
ء- أخرج أحمد في سنده عن أبي هريرة ‘ وابني حبان وصححه من طريق أبي صالح أن النبي صلي الله عليه وسلم قال( لو يعلم الذي يشرب وهو قائم لاستقاء) 

ه- ولأحمد بن حنبل من وجه أخر عن أبي هريرة رضي الله عنه : انه رأي رجلا يشرب قائما فقال: قه ‘ قال : لمه؟ قال: أيسرك أن يشرب معك الهر؟قال :لا‘ قال: قد شرب معك من هو شر منه الشيطان.)

و- اخرج مسلم من طريق قتادة عن انس رضي الله عنه ( أن النبي صلي الله عليه وسلم نهي أن يشرب الرجل قائما ‘ قال قتادة : فقلنا لأنس : فالأكل؟ قال: ذاك اشر وأخبث.)
***** روي أبي حجر العسقلاني في فتح الباري شرح البخاري كل هذه الأحاديث المتعارضة ثم قال :

قال المازري : اختلف الناس في هذا ‘ فذهب الجمهور إلي الجواز‘ وكرهه قوم فقال بعض شيوخنا : لعل النهي ينصرف لمن أتي أصحابه بماء فبادر بشربه قائما قبلهم استبداد بة خروجا عن كون ساقي القوم أخرهم شربا. قال: وأيضا فإن الأمر في حديث أبي هريرة بالاستقاء لإخلاف بين أهل العلم انه ليس علي احد أن يستقيء ‘ قال : وقال بعض الشيوخ : الأظهر انه موقوف علي أبي هريرة .قال: وتضمن حديث انس الأكل أيضا ولا خلاف في جواز الأكل قائما .قال: والذي يظهر لي أن أحاديث شربه صلي الله عبيه وسلم قائما تدل علي الجواز‘ وأحاديث النهي تحمل علي الاستحباب والحث علي ما هو أولي وأكمل‘ أو لان في الشرب قائما ضررا فأنكره من اجله وفعله هو لأمنه . انتهي
وقال عياض: لم يخرج مالك ولا البخاري أحاديث النهي ‘ وأخرجها مسلم من رواية قتادة عن انس ‘ ومن روايته عن أبي عيسي عن أبي سعيد وهو معنعن .؟ وكان شعبه يتقي من حديث قتادة ما لا يصرح فيه بالتحديث وأبو عيسي غير مشهور ‘ واضطراب قتادة فيه مع مخالفه الأحاديث الاخري والائمه له.وأما حديث أبو هريرة ففي سنده عمر بن حمزة ولا يحتمل منه مثل هذا المخالفة غيره له‘ والصحيح انه موقوف . انتهي

ووقع للنووي ما ملخصه : هذه الأحاديث أشكل معناها علي بعض العلماء حتى قال فيهل أقوالا باطله . وزاد حتى تجاسر ودام أن يضعف بعضها ‘ ولا وجه لأشاعه الغلطات بل يذكر الصواب ويشار إلي التحذير عن الغط . وليس في الأحاديث أشكال ولا فيها ضعف ‘ بل الصواب أن النهي فيها محمول علي التنزيه ‘ وشربه قائما لبيان الجواز ‘ وأما من زعم نسخا أو غيره فقط غلط ‘ فان النسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع لو ثبت التاريخ ‘ وفعله صلي الله عليه وسلم لبيان الجواز لا ليكون في حقه مكروها أصلا‘ فانه كان يفعل الشيء للبيان مره أو مرات ‘ ويواظب علي الأفضل ‘ والأمر بالاستقاء محمول علي الاستحباب ‘ فيستجب لمن شرب قائما أن يستقيء لهذا الحديث الصحيح الصريح ‘ فان الأمر إذا تعذر حمله علي الوجوب جمل علي الاستحباب . انتهي
قال ابن حجر : وأما قول عياض لا خلاف بين أهل العلم في أن من شرب قائما ليس عليه أن يتقيأ ‘ وأشار به إلي تضعيف الحديث فلا يلتفت إلي أشارته وكون أهل العلم لو يوجبوا الاستقاء لا يمنع من استحبابه ‘ فمن ادعي منع الاستحباب بالإجماع فهو مجازف ‘ وكيف تترك السنة الصحيحة بالتوهمات والدعاوي والترهات.
وأما تضعف عياض للأحاديث فلم يتشاغل النووي بالجواب عنه ‘ وطريق الأنصاف أن لا تدفع حجه العالم بالصدر- أي- بالترك ثم فند أبي حجر تلك الدعاوي لضعف الأحاديث 

وقال ابن حجر : وتمسك من لم يقل بالتحريم بحديث علي المذور في الباب وصحح الترمذي من حديث ابن عمر( كنا نأكل علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام) وفي الباب عن سعد بن ابي وقاص اخرجه التمذي ايضا‘ وعن عبدا لله بن أنيس أخرجه الطبراني ‘ وعن انس أخرجه البازار والاترم‘ وعن عبدا لله بن عمرو وأخرجه الترمذي وحسفه ‘ وعن عائشة أخرجه البازار وأبو علي الطوسي في الإحكام‘ وعن أم سليم نحوه أخرجه ابن شاهين‘ وعن عبدا لله بن السائب عن خباب اخرج ابن أبي حاتم ‘ وعن كبشه قالت(دخلت علي النبي صلي الله عليه وسلم فشرب من قربه معلقه .) أخرجه الترمذي وصححه ‘ وعن كلثم نحوه أخرجه الطبري . وفي الموطأ أن عمر وعثمان وعليا كانوا يشربون قياما‘ وكان سعد وعائشة لايرون بذلك باسا‘ وثبت الرخصة عن جماعه من التابعين.
قال ابن حجر : وسلك العلماء في ذلك مسالك:

احدهما : الترجيح وان أحاديث الجواز اثبت من أحاديث النهي ‘ وهذه طريقه أبي بكر الاثرم. فقال حديث انس بمعني في النهي جيد الاسناد ولكن قد جاء عنه خلافه يعني في الجواز قال: ولا يلزم من كون الطريق إليه في النهي اثبت من الطريق اليه في الجواز أن لا يكون الذي يقابله اقوي لان الثبت قد يروي من هو دونه الشيء فيرجح عليه . فقد رجح نافع عن سالم في بعض الأحاديث عن أبي عمر ‘ وسالم مقدم علي نافع في الثبت ‘ وقدم شريك علي الثوري في حديثين ‘ وسفيان الثوري عليه في جمله أحاديث. ثم اسند عن أبي هريرة قال: ( لا باس بالشرب قائما) قال الاترم : فدل علي أن الرواية عنه في النهي ليست ثابتة والى لما قال لاباس به ‘ قال ويدل علي وهاء أحاديث النهي أيضا اتفاق العلماء علي انه ليس علي احد شرب قائما أن يستقيء.
*** المسلك الثانى : دعوى النسخ , وإليها جنح الأثرم وابن شاهين فقررا على أن أحاديث النهى على تقدير ثبوتها منسوخة بأحاديث الجواز بقرينة عمل الخلفاء الراشدين ومعظم الصحابة والتابعين بالجواز .

وقد عكس ذلك ابن حزم فادعى النسخ لاحاديث الجواز بأحاديث النهى متمسكا بأن الجواز على وفق الأصل , وأحاديث النهى مقررة لحكم الشرع , مما ادعى الجواز بعد النهى فعليه البيان فإن النسخ لايثبت بالإحتمال . وأجاب بعضهم بأن أحاديث الجواز متأخرة لما وقع منه صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع من حديث ابن عباس , وإذا كان ذلك الأخير من فعله صلى الله عليه وسلم دل على الجواز , ويتأيد بفعل الخلفاء الراشدين بعده

*** المسلك الثالث ؛ الجمع بين الخبرين بضرب من التأويل, فقال أبو فرج الثقفى الصحاح : والمراد بالقيام هنا المشى , يقال قام فى الامر إذا مشى فيه , وقمت فى حاجتى إذا سعيت فيها وقضيتها , ومنه قوله تعالى "إلا مادمت عليه قائما " أى مواظبا بالمشى عليه . وجنح الطحاوى إلى تأويل آخر وهو حمل النهى على من لم يسم عند شربه , وهذا إن سلم له فى بعض الفاظ الأحاديث لم يسلم له فى بقيتها
*** ومسلك آخرون فى الجمع حمل أحاديث النهى على كراهة التنزيه , وأحاديث الجواز على بيانه , وهى طريقة الخطابى وابن بطال فى آخرين . وهذا أحسن المسالك وأسلمها وأبعدها من الإعتراض وقد أشار الأثرم إلى ذلك أخيرا فقال : إن ثبتت الكراهة حملت على الارشاد والتأديب لاعلى التحريم وبذلك جزم الطبرى وأيده بأنه لو كان جائزا ثم حرمه , أو كان حراما ثم جوزه لبين النبى صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا . فلما تعرضت الأخبار بذلك جمعنا بينها بهذا . 

